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Texte intégral

محمة النقض ‐ الغرفة التجارية القسم الأول ‐ القرار عدد 1/360 ‐ المؤرخ ف 2020/09/03 ‐ ملف تجاري عدد 2019/1/3/1252

إل مقال النقض المودع بتاريخ 25-04-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة خديجة (ب.) الرام بناء عل
نقــض القــرار رقــم 154 الصــادر بتــاريخ 17-01-2019 عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء فــ الملــف عــدد :

.2018/8228/5764

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

.2020-07-02 والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020-09-03.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة خديجة (د.) تقدمت أمام المحمة التجارية بالرباط بمقال عرضت فيه
أنها أسست (ن. د.)، وأن المدع عليه الصديق (د.) أصبح شريا لها بنسبة 60%، وأسندت لها مهام التسيير. إلا أن الشريك دخل معها
ف خلافات و نزاعات خطيرة حالت دون تقدم النشاط التجاري جراء العرقلة المادية و كثرة الدعاوى الت يقيمها ف كل حين، ومن
جملة ما قام به أنه قام بسحب توقيعه من البنك بعدما تم الاتفاق عل ازدواجية التوقيع ، مما عرقل أداء مستحقات الموردين و واجب
الراء كما تقدم بشاية ضدها من أجل انتزاع عقار الشركة و أخرى من أجل خيانة الأمانة و التصرف بسوء نية ف مال مشترك كما
تقدمت العارضة ضده بشاية من أجل الهجوم عل مقر الشركة بعدما قام بإغلاق المخبزة مستعملا العنف والتهديد وقام بعدة محاولات
من أجل إرغامها عل إغلاق المحل باعتباره مالا للرقبة وصاحب العقار معتبرا إياها محتلة بدون سند ونظرا لما آلت إليه الأمور
واستحالة استمرار الشراكة بينهما و استنادا للفصل 1056 من ق ل ع ، التمست الحم بحل (ن. د.) المسجلة بالسجل التجاري عدد
19711 مع الأمر بالتشطيب عليها من مصلحة السجل التجاري و ترتيب الأثار القانونية منها تعيين مصف... و أجاب المدع عليه
بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد التمس من خلالها رفض الطلب الأصل و ف الطلب المضاد إحالة الملف عل رئيس المحمة
لفتح مسطرة التصفية القضائية و احتياطيا التصريح بثبوت تصرفات غير قانونية ف حق المدعية و القول بمسؤوليتها عنها ، والحم
عليها بأن تؤدي له تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم و إجراء خبرة حسابية لتحديد وضعية الشركة المالية... و بعد إدلاء النيابة
العامة بمستنتجاتها و تمام الإجراءات المسطرية، قضت المحمة التجارية بحل شركة (ن. د.) المدع فيها، وتعيين هشام (ب.) مصفيا
لها تحدد أتعابه ف مبلغ 10.000,00 درهم تؤديها المدعية عل أن يستخلص من منتوج التصفية وتحميل المدع عليه الصائر وبرفض
الباق بحم استأنفه المدع عليه الصديق (د.) وبعد الجواب و التعقيب ، أيدته محمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه

بالنقض.

:شأن الوسيلة الأول ف
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حيث يعيب الطالب القرار بخرق قواعد مسطرية جوهرية المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م ، بدعوى أن (ن. د.)
المطلوب حلّها ه شخص معنوي، لها ارتباط بالمجتمع والاقتصاد ومصالح الغير، وبذلك يجعل الدعوى الرامية إل حلّها تدخل ضمن
القضايا المتعلقة بالنظام العام. غير أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحل القضية عل النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها ولم

تشر فيه إل إيداع تلك المستنتجات أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعله باطلا و يتعين بالتال التصريح بنقضه.

لن حيث إن فضلا عل أن دعوى حل الشركة تتعلق بمصالح الشركاء وليس لها اتصال بالنظام العام ، فإنها لا تندرج ضمن الحالات
الواردة حصرا ف الفصل التاسع من ق م م ، مما لم تن معه المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ملزمة بتبليغها للنيابة . والوسيلة

عل غير أساس.

ف شأن الوسيلتين الثانية بفرعيها و الثالثة :

حيث يعيب الطالب القرار بتحريف مضمون وثيقة و انعدام التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ذهب ف تعليله إل أن العارض عمد
إل سحب توقيعه من البنك بعدما اتفق ف السابق مع المطلوبة عل ازدواجية التوقيع كشرط لصرف الشيات. وهو تعليل مخالف لما
29-11-2016 الرامية إل رسالتها المؤرخة ف جاء فيها أنه " جوابا عل هو وارد برسالة الشركة العامة و محرف لمضمونها و الت
إلغاء التوقيع المشترك بينها و بين العارض ، فإن محضر الجمع العام بتاريخ 3-5-2016 يقر أن الشركة ملزمة بوجود توقعين مشتركين
لهما معا و أن العارض راسل البنك عل اعتراضه عل أي تغيير ف إجراءات التوقيع وطالب بالاستمرار ف العمل بالتوقيع المشترك
..."، وبذلك يتبين أن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه حرفت مضمون رسالة البنك حين اعتبرت أن العارض هو الذي قام بسحب
توقيعه و الحال أن المطلوبة ه من طلبت من البنك إلغاء توقيع العارض وجعل المعاملات بتوقيعها فقط ؛ نتج عنه توجه خاط و تعلیل

فاسد.

كما أن القرار المطعون فيه ذهب ف تعليله إل أن مقر (ن. د.) يتواجد (...) استناد للسجل التجاري رقم 104566 والقانون الأساس و
عقد التسيير. والحال أن القانون الأساس يثبت أن مقر هذه الأخيرة يوجد (...)، وليس الرباط . فالسجل التجاري المشار إل رقمه أعلاه
يتعلق بالمحل التجاري للعارض المتواجد (...) و ليس هو مقر (ن. د.) و إنما هو فقط موضوع عقد تسيير حر. و إثباتا لذلك أدل
العارض بشهادة السجل التجاري و شهادة شركة المذكورين و كذا شهادة التعريف الضريب. غير أن المحمة مصدرة القرار المطعون
فيه اعتبرت أن المطلوبة ه من أدلت بشهادة السجل التجاري و أن مقر الشركة هو العنوان المضمن بالشهادة؛ علما أن كل الوثائق
أدل لم تقم بدراسة الملف و لم تناقش دفوع العارض و لا الحجج الت بها تثبت أن مقر (ن. د.) يتواجد بسلا الجديدة ، وبذلك فه المدل

بها متفية بمسايرة المطلوبة ف ادعاءاتها مما أسقطها ف تحريف مضمون وثائق ، أثر عل ما ذهبت إليه من تعليل ف قرارها .

كذلك، تقدم العارض بمجموعة من الدفوع القانونية المؤسسة والنظامية. إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عنها و تجاهلها، بل إنه ذهب
إل خلط الأمور معتبرا أن العارض هو من عمد إل سحب توقيعه المزدوج ف حين أن المطلوبة ه من طلبت ذلك من البنك.. و رغم
توضيح العارض لذلك بواسطة كتاباته، فإن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أنه لم يدل بخلاف ما زعمته المطلوبة. ونفس
لم تلتفت لأي من دفوع العارض و لا للحج المثبتة لها، مما جعلها تسقط ف الأمر سقطت فيه بخصوص مقر الشركة. وبذلك فه

التحريف، فجاء تعليلها فاسدا و يتعين لذلك نقض قرارها .

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت كان تنظر ف طلب حل شركة ذات مسؤولية محدودة استنادا للفصل 1056
من ق ل ع ، و ثبت لها من خلال الوثائق المعروضة عليها وجود خلافات و نزاعات خطيرة بين الشريين تمثل ف تبادلهما للدعاوى
والشايات و عدم توافقهما عل تدبير شؤون الشركة و رتبت عل ذلك أن موجبات طلب الحل متوافرة و ردت دفوع الطالب بتعليل جاء
فيه ((... إن إطار الدعوى هو حل الشركة الذي يجد سنده ف إثبات الخلافات و النزاعات القائمة بين الطرفين واستحالة قيامهم بأداء
التزاماتهما مما يتعين تبعا لذلك رد دفع الطاعن ...))، التعليل الذي يتجل منه أن المحمة اعتبرت أن وجود خلافات مستحمة بين
الطرفين كاف لتبرير طلب حل الشركة و بذلك فإن ما تم نعيه عل القرار من تحريف لمضمون وثائق بخصوص سحب التوقيع أو

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/la-constatation-de-dissensions-graves-et-persistantes-entre-associes-suffit-a-caracteriser-le-juste-motif-de-dissolution-judiciaire-de-la-societe-cass-com-2020/


La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020)

5/7

عنوان مقر الشركة المراد حلها، لا تأثير له عل ما انتهت إليه مادام أن العبرة ف ذلك هو بثبوت وجود الخلافات الخطيرة بين الشركين
دفوع فالطالب لم يبين الدفوع الت ايات و الدعاوى المتبادلة بينهما . و بخصوص عدم الجواب علو هو ما تبث لها من خلال الش
أثارها و لم تجب عنها المحمة و بذلك فالقرار المطعون فيه جاء معلل تعليلا سليما و كافيا والوسيلتان عل غير أساس عدا ما هو غير

مبين فهو غير مقبول

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation - Chambre commerciale, première section - Arrêt n° 1/360 - en date du 03/09/2020 -
Dossier commercial n° 2019/1/3/1252

Vu le pourvoi en cassation formé le 25-04-2019 par le demandeur susnommé, par l’intermédiaire de son
avocate Maître Khadija (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 154 rendu le 17-01-2019 par la Cour
d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2018/8228/5764.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de clôture et de communication de la cause en date du 02-07-2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 03-09-2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après lecture du rapport  par  le  conseiller  rapporteur,  Monsieur Mohammed Ramzi,  et  après avoir
entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Rachid Benani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse, Khadija (D.), a saisi
le Tribunal de commerce de Rabat d’une requête dans laquelle elle a exposé avoir constitué la société (N.
D.) et que le défendeur, Seddik (D.), est devenu son associé à hauteur de 60 %, la gérance lui ayant été
confiée. Cependant, l’associé est entré avec elle en des différends et conflits graves qui ont fait obstacle
au développement de l'activité commerciale, en raison des entraves matérielles et des multiples actions
en justice qu'il intente constamment. Parmi ses agissements, il a notamment retiré sa signature auprès
de la banque alors qu'il  avait été convenu une double signature, ce qui a entravé le paiement des
fournisseurs  et  du  loyer.  Il  a  également  déposé  une  plainte  contre  elle  pour  spoliation  d'un  bien
immobilier de la société, et une autre pour abus de confiance et gestion de mauvaise foi d'un bien
commun. La requérante a, quant à elle, déposé une plainte contre lui pour attaque contre le siège social,
après qu'il a fermé la boulangerie en usant de violence et de menaces, et a fait plusieurs tentatives pour
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la contraindre à fermer le local, se considérant comme le nu-propriétaire et le propriétaire du bien
immobilier  et  la  considérant  comme une  occupante  sans  droit  ni  titre.  Au  vu  de  la  tournure  des
événements et de l'impossibilité de poursuivre le partenariat entre eux, et sur le fondement de l'article
1056 du Dahir  formant Code des obligations et  des contrats,  elle  a  sollicité  qu'il  soit  prononcé la
dissolution de la société (N. D.), immatriculée au registre du commerce sous le numéro 19711, avec ordre
de radiation du service du registre du commerce et d'en tirer les conséquences de droit, notamment la
désignation d'un liquidateur. Le défendeur a répliqué par des conclusions en réponse assorties d'une
demande  reconventionnelle,  tendant  au  rejet  de  la  demande  principale  et,  sur  sa  demande
reconventionnelle, au renvoi du dossier au président du tribunal pour l'ouverture d'une procédure de
liquidation  judiciaire  et,  à  titre  subsidiaire,  à  ce  qu'il  soit  constaté  les  agissements  illégaux de  la
demanderesse et  retenu sa responsabilité,  à  ce qu'elle  soit  condamnée à lui  verser  une indemnité
provisionnelle de 10.000,00 dirhams, et à ce qu'il soit ordonné une expertise comptable pour déterminer
la  situation  financière  de  la  société.  Après  le  dépôt  des  conclusions  du  ministère  public  et
l'accomplissement des formalités de procédure, le Tribunal de commerce a prononcé la dissolution de la
société (N. D.), a désigné Hicham (B.) en qualité de liquidateur, dont les honoraires ont été fixés à la
somme de 10.000,00 dirhams à la charge de la demanderesse, à prélever sur le produit de la liquidation,
a condamné le défendeur aux dépens et a rejeté le surplus de la demande, par un jugement dont le
défendeur Seddik (D.) a interjeté appel. Après conclusions en réponse et en réplique, la Cour d'appel de
commerce l'a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi en cassation.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt la violation de règles de procédure substantielles, tirée de la
violation des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, au motif que la société (N. D.), dont
la dissolution est demandée, est une personne morale ayant des liens avec la société, l'économie et les
intérêts des tiers, ce qui fait que l'action tendant à sa dissolution relève des affaires touchant à l'ordre
public. Or, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'a pas communiqué l'affaire au ministère public pour ses
conclusions  et  n'a  pas  mentionné  dans  sa  décision  le  dépôt  de  ces  conclusions  ou  leur  lecture  à
l'audience, ce qui rendrait son arrêt nul et justifierait sa cassation.

Mais attendu que, outre le fait que l'action en dissolution de société concerne les intérêts des associés et
n'a pas de lien avec l'ordre public, elle ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés à l'article 9
du Code de procédure civile, de sorte que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué n'était pas tenue de la
communiquer au ministère public. Le moyen est donc dénué de fondement.

Sur les deuxième, en ses deux branches, et troisième moyens de cassation, réunis :

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt la dénaturation du contenu d'un document et un défaut de
motivation équivalant à une absence de motifs, au motif que l'arrêt a retenu dans sa motivation que le
demandeur au pourvoi a procédé au retrait de sa signature auprès de la banque alors qu'il avait été
convenu antérieurement avec la défenderesse d'une double signature comme condition d'émission des
chèques. Cette motivation serait contraire à ce qui figure dans une lettre de la banque et en dénaturerait
le contenu, lettre dans laquelle il est indiqué que « en réponse à sa lettre datée du 29-11-2016 visant à
annuler la signature conjointe entre elle et le demandeur, le procès-verbal de l'assemblée générale du
3-5-2016 établit que la société est tenue par la double signature conjointe des deux associés et que le
demandeur a écrit à la banque pour s'opposer à toute modification de la procédure de signature et a
exigé le maintien de la signature conjointe... ». Il en ressortirait que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a
dénaturé le contenu de la lettre de la banque en considérant que c'est le demandeur qui a retiré sa
signature,  alors  que  c'est  la  défenderesse  qui  a  demandé  à  la  banque  d'annuler  la  signature  du
demandeur pour que les opérations soient effectuées sous sa seule signature, ce qui aurait entraîné une
orientation erronée et une motivation viciée.
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De plus, l'arrêt attaqué a retenu dans sa motivation que le siège de (N. D.) est situé à (...) en se fondant
sur l'extrait du registre du commerce n° 104566, les statuts et le contrat de gérance. Or, les statuts
prouveraient que le siège de cette dernière se trouve à (...), et non à Rabat. Le registre du commerce
dont le numéro est mentionné ci-dessus concernerait le fonds de commerce du demandeur situé à (...) et
ne constituerait pas le siège social de (N. D.), mais ferait seulement l'objet d'un contrat de gérance libre.
Pour le prouver, le demandeur a produit un extrait du registre du commerce, une attestation de la société
précitée ainsi qu'une attestation d'identification fiscale. Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a
considéré que c'est la défenderesse qui a produit l'extrait du registre du commerce et que le siège de la
société est l'adresse y figurant, alors que tous les documents produits prouveraient que le siège de (N.
D.) est situé à Salé Al-Jadida. Ainsi, la cour n'aurait pas examiné le dossier ni discuté les moyens de
défense du demandeur ni les preuves qu'il a fournies, se contentant de suivre la défenderesse dans ses
allégations, ce qui l'a conduite à dénaturer le contenu de documents, affectant ainsi la motivation de son
arrêt.

De même, le demandeur a soulevé plusieurs moyens de défense juridiques, fondés et réguliers. Toutefois,
l'arrêt attaqué n'y a pas répondu et les a ignorés. Il a même confondu les faits en considérant que c'est le
demandeur qui a retiré sa double signature, alors que c'est la défenderesse qui l'a demandé à la banque.
Bien que le demandeur ait clarifié ce point dans ses écritures, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a
considéré qu'il n'avait pas prouvé le contraire de ce qu'affirmait la défenderesse. Elle serait tombée dans
la même erreur concernant le siège de la société. Ainsi, elle n'aurait prêté attention à aucun des moyens
de défense du demandeur ni aux preuves les étayant, ce qui l'a conduite à une dénaturation, rendant sa
motivation viciée et justifiant la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour qui a rendu l'arrêt attaqué, saisie d'une demande de dissolution d'une société à
responsabilité limitée sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des
contrats, et à laquelle il est apparu, au vu des documents qui lui étaient soumis, l'existence de différends
et de conflits graves entre les deux associés, matérialisés par l'échange d'actions en justice et de plaintes
ainsi que par leur mésentente sur la gestion des affaires de la société, en a déduit que les motifs justifiant
la  demande de dissolution étaient  réunis  et  a  rejeté  les  moyens  du demandeur  en appel  par  une
motivation ainsi conçue : « (...)  le cadre de l'action est la dissolution de la société, qui trouve son
fondement dans la preuve des différends et conflits existant entre les parties et de l'impossibilité pour
elles de s'acquitter de leurs obligations, ce qui impose par conséquent le rejet du moyen du demandeur
en appel (...) ». Il ressort de cette motivation que la cour a considéré que l'existence de différends
profonds entre les parties suffisait à justifier la demande de dissolution de la société. Par conséquent, le
grief fait à l'arrêt, tiré de la dénaturation de documents concernant le retrait de la signature ou l'adresse
du siège de la société à dissoudre, est sans incidence sur la solution qu'elle a adoptée, dès lors que
l'élément déterminant est la preuve de l'existence de conflits graves entre les associés, ce qui lui a été
démontré par les plaintes et les actions en justice réciproques. S'agissant du défaut de réponse aux
moyens de défense, le demandeur n'a pas précisé les moyens qu'il aurait soulevés et auxquels la cour
n'aurait pas répondu. Ainsi, l'arrêt attaqué est motivé de manière saine et suffisante, et les deux moyens
sont dénués de fondement, et pour le surplus, irrecevables faute d'être précisés.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
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